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  التعديلات الدستورية ىالقضائية علرقابة ال
  بين الرفض والتأييد

  (*)الوكيل مصري الحميد عبد ضياء عبد . د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :مةمقد
ن أغلب الفقه سلطقة ب  من ِفرأن اقدون تاء يعـإذا  سية ا أس ة ا

ستور(الأصلية  سلطو) سلطة وضع ا شأة ا سية ا أس ستور(ة ا  ،)سلطة تعديل ا
ستطيع أن تضع ماٰن الأو القول بأٰإ تف  ٰتراه من قيود وضوابط يتع   

انية  اما امسفإن ال ، بهاالال حقق من ال  اؤل قد ثار  الفقه حول كيفية ا
ستورسلطة تعديل  ن فر بالقيود اا رقابةْفروضة عليها و  القضائية ض ا

ةٰ ستور عديلات ا   . ا
واجه إخض لرقابة القضُاعـو ة  ستور عديلات ا  من َديدـائية العـ ا

ات القانونية، خاصة  حالة خلو ات والإش صعو ستور من نصا  يقرر  ا
ظر إ رقابة، با ستور هو عمل صادر عن ٰهذه ا سية « أن تعديل ا سلطة تأس

شأة ن»م صوص ال وضعتها ، و سلطاول ا سية الأصلية فيل ا أس ة ا
ها نصوصا أخر   . أو يغ بعضهاىًٰبعضها أو يضيف إ

ة لا تثار  حالة تضم ش ستور نصوصنولا شك أن ا  تنظم إخضاع اً ا
ستوري رقابة القضاء ا ة  ستور عديلات ا سلط ف؛ا ستور ا ة ال خصها ا

ة هذه ا يفاء بمبا لتحقق من اس ستوري  عديل ا رقابة ستقوم بمراجعة ا
ضوابط ال نص وط وا ل عديل  ستورا عديل   عليها ا ة سلطة ا را و

فروضة عليها و عديلٰدد بناء لقيود ا وعية ا وعية أو عدم  ك    . ذ
                                                

قوق  (*) ية ا  ، ة، - ا   . جامعة الإسكندر
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رقابة ولة من نصوص تنظم مثل هذه ا  فإن أما  حالة خلو دستور ا
سألة تد اهات القضاء قِا شأنها وجهات نظر الفقه وا باين  ستوري وت . ا

رقابة  ة  ستور عديلات ا ضع ا ها من نصوص  ول ال خلت دسات ومن ا
سا  القضاء وتنظمها، سا حول  وقد. وفر تباينت وجهات نظر الفقه  فر

عديلا ستوري من رقابة ا جلس ا وقف ا ة، ديد  ستور   وت ا
ك اختلف الفقه حول  ستوري كذ سألةوقف القضاء ا ي من هذه ا  .ا

رقابة ة  ستور عديلات ا ي إخضاع ا ية الفقه ا نما يرفض   القضاء فب
ستوري؛ ينادي ة ا ستور عديلات ا   .رقابةذه ا بعض الفقهاء بإخضاع ا

أولا
ً

حث- وضوع ا   : أهمية 
راسة أهميته من ي وضوع ا تلسب  نة ال  ستورناحية، من ا  ها ا

ولة، ومن ناحية أخر ظام القانو  ستور حقىٰداخل ا ا  من كون تعديل ا
لشعب قوق الأساسية  ورة ،من ا سيادته، و ارسته  ً وأداة مهمة من أدوات 

وضوع أهميته .قانونية وعملية سب هذا ا هم كما ي ور ا ي يضطلعمن ا   ا
واك قيق  ستور   غي َبه تعديل ا رامج الإصلاح وا نفيذ خطط و بة ا

ظر إ ، با يمقرا اور عمليةٰا ورا أساسيا من  ستوري يعد   ً أن الإصلاح ا
حقيق أهدافهاًالإصلاح، ومدخلا مهم ستور . ا  ا فإن أي تعديل  ا و

ب أن  ستورٰيراي وط والقيود ال ينص عليها ا ضوابط وا ام ا   . فيه اح
ة ال  ستور عديلات ا حث إخفاق ا وضوع ا ضاعف من أهمية  و

قيق تطلٰأدخلت  قية   ية والأفر ول العر عات  دسات كث من ا
شعوب  يمقراطية واهاوطموحاتا ول واصطدامها بمبادئ ا م   هذه ا

تت  سيا فيها، وأث با من أسباب عدم الاستقرار ا رشيد، وال مثلت س ًا

وقوف  ضوابطٰأهمية ا يفاء ا حقق من اس وط  كيفية ا واجب  وا فة ا
سط رقابته تو ق   لقضاء ا ن  ستور، وما إذا   ٰفرها  عملية تعديل ا
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لتحقق من ة  ستور عديلات ا ام ا ستور تعديل طةسل ال  نص ال بالقيود ا
س عليها   .تورا

حث-ًثانيا ة ا ش  :  

حث الأساسية  الإجابة  ة ا ش سؤالعنتتمثل  وز :  الآت ا هل 
ستوري رقابة القضاء ا ة  ستور عديلات ا لتحقق من مد،إخضاع ا  ىٰ 

س وط وقيود تعديل ا ستور بضوابط و ام سلطة تعديل ا تور؟ وهل يلزم ال
ستور نصا يقرره ستوري هذا الاختصاص أن يتضمن ا   .نح القضاء ا

ا راسة-ًثا   : هدف ا

راسة إ عرف ٰتهدف ا ختلفة  الفقه ٰ ا اهات ا  خاصة  - الا
سا و   شأن مد-فر رقابة ىٰ  ة  ستور عديلات ا  جواز إخضاع ا

وقف ا ستوري، و ة القضاء ا ستور حكمة ا ستوري الفر وا جلس ا
ة احث من هذه الإش وقف ا يان  سألة، و ة من هذه ا  .العليا ا

حث-ًرابعا   : منهج ا

لإيفاء بمتطل مع ب أ من منهج  راسة ا ةبات اقتضت طبيعة ا معا
َ

 
حث كوضوع ا حو الآٰ ، وذ   : ا

حلي- نهج ا احث  تطر: ا ة يع ٰإمن خلا ق ا ش  جوانب ا
حث ٰ سعيا إ؛وضوع ا وصل إً ة ٰ ا معا

َ
ليلها  حث و وضوع ا  سليمة 

سش مفص بها   ك بتحليل بعض َل، ثم ترت ق فكري وقانو واحد؛ وذ
م القضاء  ستوريأح ساا رقابة القضائية ؛  فر سألة ا وقفها من  عرفة   

ة، وآراءٰ ستور عديلات ا سا و  ا  .دهادََبص الفقهاء   من فر

نهج الاستقرا- سا : ا ستوري   وفر وقف القضاء ا  باستقراء 
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وضوع  ها  ات ال ي قارنة من الإش عض الأنظمة ا حثو لوصول إا  ،ٰ 
كمها بادئ والقواعد ال   .ا

قار- نهج ا احثرن  قا:نِ ا وقف  با ستوري القضاء  سا  ا  فر
رقابة  سألة ا ةٰو من  ستور عديلات ا   . ا

سا راسة-ًخا   : خطة ا
لآ راسة  احث ا   :قسم ا

بحث اه: الأول ا د الا ؤ عديلات ٰ لرقابة ا ة ا ستور   .ا
ا بحث ا اه: ا لرقابة الا رافض  عديلات ٰ ا ة ا ستور   .ا

الث بحث ا ةرأي: ا ستور عديلات ا رقابة  ا احث  ا   .ٰ ا

* 
  

  الأول المبحث

  الدستورية التعديلات ى علللرقابة دالمؤي الاتجاه

ت أ سألة الفقه الفر  مناسبات عديدةث  ض بعض القواعدُعارَ تُ 
لقانون ستور الأ العامة  ك كثوقد دف، الفرورو مع ا  من الفقهاء اًع ذ

ساؤل حول مد ٰإ جلس جواز ىٰال رقابة ا ة  ستور عديلات ا  إخضاع ا
لتحقق من مد ستوري  ستورىٰا امها   خشية إهدار الأسس ال يقوم ؛ اح

سا إ ت تأث س فر ستور الفر  ات القانونية ٰعليها ا صعو اوز ا  
تصلة    .)1(اد الأورو  الابالاندماجا

                                                
ستور تعديل قيود، طاجن مود رجب )1( ي الفر القانون  دراسة -ا هضة دار، وا  ا

ية انية الطبعة  القاهرة،،العر  .282 ص،2008، ا
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ستوري الفر جلس ا صادرة عن ا  ،فمن خلال تفس بعض القرارات ا
عديل ٰص جانب من الفقه الفر إَخل جلس قد أقر خضوع قوان ا  أن ا

ة ال يمارسها ستور رقابة ا ستوري  رار رقم الق: القراراتومن أهم هذه . )1(ا
صادر  ،20-62 صادر  ،313/92قرار رقم م، وال1962 نوفم 6 ا  23 ا

تم  خ ،312/92قرار رقم وال ،م1992س صادر بتار تم 2 ا   .م1992 س

أولا
ً

ستوري رقم  - جلس ا صادر  20/62قرار ا   :م1962 نوفم 6 ا

م  س شم1962  رئ أ ا ستور  )2(11ادة ـ اٰول إـارل دـ  من ا
صادر سن قة ٰوطرح  م1958 ةالفر ا وع قانون يعدل طر  الاستفتاء 

ة مهور س ا ؤسسات ٰ ،اختيار رئ ية القضاء وا اض  رغم من اع  ا
ولة ول،القانونية با لس ا ستور ،ة ومنها  د أن طرح تعديل ا ي أ  ٰ ا

معية ،الاستفتاء وافقة عليه بصيغة متماثلة من قبل ا ون بعد ا ب أن ي  
                                                

فيظ عبد: انظر )1( شي  عا عديلات رقابة و، ا ة ا ستور هضة دار، ا ية، ا ، القاهرة العر
ستور تعديل ودـقي، طاجن مود رجبو؛ 195ص، 2005  الفر القانون  دراسة - ا

ي  .285-284 صسابق، رجع، وا
ادة  )2( ستور من) 11 (ا صادر الفر ا س 1958 سنه ا ة رئ مهور اح ٰ ًبناء ،ا  اق

كومة من ان ل أو ا نظيم متعلق قانون وع الاستفتاء ٰ يطرح أن، ال  ب
سلطات سياسية تالإصلاحا أو، العامة ا رافق أو، والاجتماعية والاقتصادية ا تصلة العامة ا  ا

صديق لإجازة أو بها ولة ؤسسات وظائف ٰ وتؤثر، ستور الفة غ معاهدة ٰ ا . ا
ري ادة من ٰالأو الفقرة نص و ستور من 11 ا ا الفر ا صادر ا  لغته  1958 سنة ا

 :الآ ٰ الأصلية
"Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la 

durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au 
Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur 
l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique 
économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y 
concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à 
la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions". Voir: 
Debbasch (Charles) et autres, Constitution V ͤ République, op. cit., p.159. 
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شيوخا لس ا ا تق ؛وطنية و ادة ً تطبيقا  س ب89به ا ستور ول  تطبيق من ا
ستور) 11(ادة ا ة لا تتعلق بإجراءات تعديل ا ادة الأخ   .)1(منه، فهذه ا

وع وقد رف شيوخ هذا ا لس ا س  ستوري ٰ إاًقانونع رئ جلس ا  ا
نادا إىٰنظر  مد ته، اس ٰ دستور ادة  الفقرً انية من ا ستور61ة ا  ،)2( من ا

جلس أعلن  قراره رقم  ن ا خ ،20/62ول صادر بتار  م1962 نوفم 6 ا
وع  ة هذا ا د أن اختصاص ،قانونبعدم اختصاصه بمراقبة دستور  وأ

جلس برقابة  ةا ستور دد بدقا نظ  ستور والقانون ا لمجلسة  ا  وأنه ،م 
ن     .)3(اوزهمالا يم

جلس كما د ا ي حددته ٰ أ ادة أن اختصاصه ا ستور11 ا  لا ، من ا
ان دون القرارات ال يتم إقرارها شمل إلا القوان ال يصو ت عليها ال

شعب  الاستفتاء ق ا ة عن طر ك إ. مبا ندا  ذ ٰس أن الفلسفة العامة  ً
جلس عضوا عل من ا شاط ًمنظم ًستور  سلطا ل ش،ات العامةا  ، وهذا 

جلس سلط ٰ إ، رأي ا ؤسا س -سة ات ا س إ- بفتح ا شعبٰ ول  ، ا
شعب لا يعد سلط من فا شعب ا صادرة عن ا ا فإن الأعمال ا ا ات العامة، و

جلس رقابة ا ضع  جلس بصدد الاستفتاء وفقا كما أن . لا  ادة صًدور ا  ا
سهر 60 ستور يتمثل  ا علان ٰ من ا  ضمان انتظام عمليات الاستفتاء و

                                                
ستور تعديل قيود، طاجن مود رجب )1( ي الفر القانون  دراسة -ا  سابق، رجع، وا

286-287.  
  .287ص ،نفسه رجعا )2(

(3) Dans cette decision le Conseil constitutionnel affirme, dans un premier considérant, 
que sa compétence "est strictement délimitée par la Constitution, ainsi que par les 
dispositions de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel 
prise pour l'application du titre VII de celle-ci ; que le Conseil ne saurait donc être 
appelé à se prononcer sur d'autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par 
ces texts". Voir: Gözler (Kemal), Le pouvoir de révision constitutionnelle, op. cit., 
p.527. 
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تائج، فهو لا ة  يراقب إلا ما ا ا فإن رقابة دستور ا ت، و صو يرتبط با
رج عن اختصاصه   .)1(القانون الانتخا 

ادة  نظ من القانون الأسا23كما أن ا لمجلس تق بأنه   ا حالة م 
ل جلس أن القانون  الإعلان ا ِ الفحص يتضمن نصوصا  ستور من ً فة 

جزئة؛ صوص بنصوص القانون ارتباطا لا يقبل ا د ارتباط هذه ا  ًغ أن يؤ
خال صوص ا ستطيع أن يصدر القانون دون هذه ا ة  مهور س ا أن  فة، أوِفإن رئ

ان أن يعيد مناقشة القانٰيطلب إ ص. ون ال   لا يتعلق إلا باختصاصفهذا ا
جلس بصدد القوان ال يقرها ال   .)2(ان فقط دون القوان الاستفتائيةا

ستوري رقم - ًثانيا جلس ا صادر  313/92 قرار ا تم 23 ا   :م1992 س
صديقستفتايتعلق هذا القرار بالقانون الا سمح با ي  اتفاقية  ٰ  ا

ت شعب  حيث ،ماس ي وافق ا أ الاستفتاء ا
ُ

تم 20  يجر  م1992 س
وم ٰ نادا إٰطرح  هنفس هذا القانون، و ا ستوري اس جلس ا ٰ ا ادة ً  ا
ستور بواسطة 61 ي أعلن. )3(ً نائبا63 من ا سابق ا وقفه ا جلس  د ا  هوأ

صادر   ،20/62 قراره رقم  رقابة ب ،م1962 نوفم 6ا  دستور ٰرفض ا
ا ؛القوان الاستفتائية ا مبا ً لأنها تعد تعب وطنيةعن اً ند   .سيادة ا كما اس

غ سابقدعمج ال جَُ بعض اٰ هذا القرار إسو   .)4( بها قراره ا
                                                

(1) Voir: Gözler (Kemal), Le pouvoir de révision constitutionnelle, op. cit., p.527-530. 
ستور تعديل قيود، طاجن مود رجب )2( ي الفر القانون  دراسة -ا  سابق، رجع، وا

  .289ص
  .292 صسابق،ا رجعا )3(
د )4( فاصيل من ز ها نداس ال تسوا حول ا جلس إ رقابة رفض  ا  القوان ٰ ا

  :انظر ا الفر الفقه وتفنيد الاستفتائية
- Gözler (Kemal), Le pouvoir de révision constitutionnelle, op.cit., pp.530 et suiv. 

ستور تعديل قيود، طاجن مود رجب - ي الفر القانون  دراسة - ا  رجع، وا
  .294-292 صسابق،
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د ٰوقد ذهب بعض الفقهاء إ ستوري قد أ جلس ا  عدم ٰ أن ا
رقابة  ستور،  دستوٰاختصاصه با ة تعديل ا ً رفضه بأنه طبقا ًسور

حددة لاختصاصه  ادة (لنصوص ا ة ،)61ا تص إلا برقابة دستور  فإنه لا 
ان»القوان« ة أو العادية، ال يقرها ال   .)1(، العضو

ا ستوري رقم  - ًثا جلس ا خ 312/92قرار ا صادر بتار تم 2 ا   :م1992 س

شيوخ معاهدرفع أ من س ت«ة ً عضوا بمجلس ا  ٰ إ»ماس
حديد مد ستوري  جلس ا ستوىٰا جلس ر،  مطابقتها  وقد انت ا

ستوري خ ،312/92رقم   قراره ا صادر بتار تم 2 ا  أن ٰ إم،1992 س
ي الف  عاهدة لا  ااا الفتها  صوص ال أث أمامه    .)2( من ا

نادا إ- لفقهاجانب من وذهب  ٰ اس جلسً يات قرار ا  آنف  بعض حي
كر ستوري ٰ إ- ا عديل ا راقبة قوان ا جلس يقبل  جاء إذ  ؛)3(أن ا

ه شار إ جلس ا يات قرار ا سلط أن ،ي سية  سلطة ذات سيادةا أس  ،ة ا
مل نصـ أو تعيمكنها أن تل سـدل أو ت كيفية ال تراـوص ا ها تور با

ة أو ضمنية،مناسبة ة القي، بصورة  را ط  نصـ  وص عليها  ـود ا
ادة  ة خلو) 7(ا ستور  ف ظر تعديل ا اصة  ة، ا مهور س ا  منصب رئ

اص) 16(ادة ـوا ظـا سـر تعـة   89ادة ـة، واـالة الأزمـتور  حــديل ا
عديل - 5 و4 فقرتال - ظر ا اصة  ولة ٰ  حالة العدوان ا  إقليم ا

                                                
وهاب عبد رفعت مد )1( ة رقابة طرق، ا امعة دار، مقارنة وتطبيقات القوان دستور ديدة ا  ا

ة،،ل  .41 ص،2010  الإسكندر
ستور تعديل قيود، طاجن مود رجب )2( ي الفر القانون  دراسة -ا  سابق، رجع، وا

  .297 -294ص
(3) Voir: Favoreu (Louis), Philip (Loïc), Les Grandes Décisions du Conseil constitutionnel, 

Dalloz, Paris, 12ͤ éd., 2003, p.820. 
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مهوري ش ا اذ أي. وحظر تعديل ا وز ا ستور عند ةفلا  عديل ا  مبادرة 
سابقةىٰتوفر إحد الات ا   .)1( ا

ند هؤلاء الفقهاء إ ية  القولٰواس ي جلس سيقبل  إ : هذه ا ن ا
لتحقق من مد ستوري  عديل ا ستقبل رقابة قانون ا لقيود ىٰا امه   اح

ن بصور ك بالفعل، ول جلس قد قام بذ ها، وأن ا شار إ  ضمنية،  هذا ةا
الإضافة إ. القرار رأي حجٰو ك قدم أصحاب هذا ا  مفادها أن ىٰة أخر ذ

ستور عديل ا س  أي وجود قيود  لتحقق من   فائدة إذاةل لرقابة  ضع  م 
عديل بهذه الق ام سلطة ا   .)2(يودال

وش«وذهب  سوا  ة، لا يوجد ما يمنع ٰ إ»فرا ظر احية ا  أنه، من ا
تطل وط الإجرائية ا ية وا ش احية ا جلس من رقابة ا ستور ا عديل ا بة 

ادة  واردة  ا وضوعية 89ا ة  ستور، دون رقابة دستور  أساس با ٰ من ا
                                                

(1) Le conseil déclare que: "sous réserve, d'une part, des limitations touchant aux 
périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut pas être 
engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89, alinéa 4, du texte 
constitutionnel et, d'autre part, du respect des prescriptions du cinquième alinéa de 
l'article 89 en vertu desquelles "la forme républicaine du gouvernement ne peut 
faire l'objet d'une révision", le pouvoir constituant est souverain ; qu'il lui est 
loisible d'abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur 
constitutionnelle dans la forme qu'il estime appropriée ; qu'ainsi rien ne s'oppose à 
ce qu'il introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, 
dans le cas qu'elles visent, dérogent à une règle ou à un principe de valeur 
constitutionnelle ; que cette dérogation peut être aussi bien expresse qu'implicite".  

ستور تعديل قيود، طاجن مود رجب) 2( ي الفر القانون  دراسة - ا  سابق، رجع، وا
   .299-298ص

ر د ىٰو جلس أن ور فت أ ة ٰ رقابة إجراء رفض قد ا ستور تعديل دستور  ا
ك ومع. اختصاصه عدم وقرر جلس طالب فقد ذ ستوري ا كر سالف قراره  ًضمنا ا  ا

ع ام بمراقبة سمح بما) لاختصاصه نظما القانون أي (القانون بتعديل ا  سلطة ال
عديل ة بالقواعد ا ستور سلطة هذه ٰ ًقيودا تضع ال ا د: راجع. ا  منهج، ور فت أ

ستوري الإصلاح هضة دار، ا ية ا   .94-92 ص،2006، القاهرة ،العر



 
- 210 -

ستور دث ،نصوص ا م  ن هذا  رأي قد تعرض ٰ. عمليا ول  أن هذا ا
سا ،لنقد من جانب بعض الفقهاء ٰ تأس ادة ً ستور ال تواجه 61 أن ا  من ا

جلس، واضحة  أنها تع القوان  تص بها ا ة القوان ال  رقابة دستور
دية نت أم قوان  ة  قيق عضو ع ا ستٰبالإضافة إ. با عديل ا وري  أن ا

ي ستور، فهو  بعد إقراره لا يب إلا ش صبح جزءا لا يتجزأ من ا ًة الإصدار و

ك ح واقع كذ ستور نفسه ٰا ستوري ا جلس ا  منذ إصداره فكيف يراقب ا
عديل جزء منه ؟  جردوهذا وا نطق القانو ا ا ولا با   .)1(غ مقبول دستور

يـقد ذهب جانب من الفقو عديلات ـ جواز إخضٰ إه ا اع ا
ستوري رقابة القضاء ا ة  ستور نادا إ،ا ٰ اس جلس  ً ستوري أن ا ل بَِق قدا

صادر ستوري ا س من حيث  رقابة القانون ا ؤتمر، ل ق ا ان بطر عن ال
ش فقط وضوع، حيث ذهب إ،ا نما من حيث ا سلط أن ٰ و سية إذا ا أس ة ا

ف،ت سيادةنت سلطة ذا ك مع  سلطظ وهو أن تمارس هذه  فذ ة  ضوء ا
ستور انية با   .)2(القيود وا

ي ية من فرض كما  ول الأورو د بعض الفقهاء ما درجت عليه بعض ا
ستوري  ة، ود إ ٰرقابة القضاء ا ستور عديلات ا  إخضاع هذه ٰا

ة العلي ستور حكمة ا رقابة ا عديلات  ص ا حكمة ٰا، بأن يتم ا  منح ا
رقابة سابقة،الاختصاصهذا  ون هذه ا ح أن ت احة، واق يث يتم    

ستوري  عديل ا ة بعد تمام ٰعرض ا مهور س ا ق رئ حكمة عن طر  ا
                                                

سوا« رأي عرض انظر  )1( رد» وش فرا وهاب عبد رفعت مد :عليه وا ة رقابة طرق، ا  دستور
 .41، صسابق رجع، مقارنة وتطبيقات القوان

فيظ :انظر )2( شي  ععبد ا عديلات رقابة و، ا ة ا ستور  جوانبها بعض  دراسة -  ا
ة ظر جلس نإ :يقول حيث ،203-202ص، والعملية ا صادر بقراره« ا تم 2  ا  1992 س

عديلات قابةر لبَِق ة ا ستور انية ا ضوابط ضوء  ال ابتة ا ستور ا   .»با
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خ عرضها عليها،إقرارها وقبل طرحها  الاستفتاء ك  خلال شهر من تار  ، وذ
حكمة  ون قرار ا عديلات من ِلزو شوب هذه ا تع تصحيح ما قد  مًا، و

  .)1(وارعَ
* 
  

  الثاني المبحث

  الدستورية  التعديلاتىالاتجاه الرافض للرقابة عل
  

سابق يرٰ اه ا ه أصحاب الا  جانب كب من ىٰ عكس ما ذهب إ
عديل قوان الفقه الفر عدم جواز إخضاع جلس  ا رقابة ا ستوري  ا

ست ستوري الفر ا جلس ا اه أن ا د أصحاب هذا الا ، وأ وري الفر
رقابته ستوري  عديل ا ية . قد رفض إخضاع قوان ا هت  ك فقد ا كذ

ي إ ستوري رقابته ٰالفقه ا ة، ٰ رفض مد القضاء ا ستور عديلات ا  ا
سألة  ة العليا اٰوقد طرحت ا ستور حكمة ا دت عدم ،ة ا  فأ

رقابة  عديلاتٰاختصاصها با ة  ا ستور   .ا

رافض الفر  من الفقه ونعرض فيما ي حجج ي ا  ْوالفقه ا
ستوري القضاء رقابة عديلات ٰ ا ة ا ستور ة،ا ستور حكمة ا وقف ا   و

رقابة ة من هذه ا   .العليا ا

                                                
ز عبد )1( ان، العز بادئ: لمناقشة قضيتان :جديد دستور صياغة و سا ة فوق ا ستور  رقابة ،ا

عديلات ة ا ستور شور مقال ،ا ة بمجلة م ستور سنة، ا اسعة ا ون العدد، ا ، الع
ر تو ون أن ٰ إد وقد ،81 ص،2011أ ص ي قرر ا صوص من لاختصاص ا  غ ا
ستور تعديل سلطة ستطيع فلا لتعديل، القابلة ساس ا   .به ا
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ستوريحجج الفقه الفر  جلس ا رقابة ا رافض    ا
ستوريٰ عديل ا    قوان ا

  

رافض لإخضاع رأي ا ند أنصار ا عديل قوان س ستوري ا  رقابة ا
جلس ستوري ا س هماٰ إ،الفر ا ناد إ عدم صحة:  حجت رئ  ٰالاس

لاثة ال استدل ؤالقرارات ا اه ا ضوع بها أنصار الا عديلات د   ا
د  جلس قد أ جلس من ناحية، وأن ا رقابة ا ة  ستور وقفه  قراره ا

سط رقابته  رافض ل ستوريٰا عديل ا   . قوان ا

أولا
ً

ضوع ٰاد إنس عدم صحة الا- لقول  كر  لاثة سالفة ا  القرارات ا
جلس رقابة ا ة  ستور عديلات ا   :ا

رأي أنهىٰير ل  أصحاب هذا ا عو ن ا جلس ٰ لا يم  قرارات ا
ستوري كر،ا جلس، سالفة ا رقابة ا ة  ستور عديلات ا ضوع ا لقول   . 

جلسفقرار  صادر  ،20/62رقم  ا رأي، 1962 نوفم 6 ا ذا ا لا ًم، وفقا 
ادة  ص ا ستور طبقا  ستور، ومن باب أو89ًيتعلق بتعديل ا  لا ٰ من ا

رقابة يتعلق بمس ستوري اٰألة ا عديل ا ة ا  ،ادةذه اً يتم وفقا ي دستور
رقابة  نما يتعلق با ا فإنه ،Lois référendaires ستفتائية القوان الاٰو ا  و

قبول  نادمن غ ا سٰ إالاس جلس ا ص،20/62توري رقم ـ قرار ا ادر  ـ ا
جلسم1962 نوفم 6 لقول بأن ا رقابة    عديل ٰقد رفض ا  قوان ا

ستوري ر .ا صادر  ،313/92رقم  القرار ٰينطبق  هنفس والأ تم 23 ا  س
رقابة ـًو أيضا لا يتعلق بمسـه ف،م1992 عٰألة ا سـ قوان ا توري ـديل ا

ل  لتد رقابة أن ٰولا يصلح  ستوري يرفض ا جلس ا عديلات ٰ ا  ا
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ستو ةا   .)1(ر

خ ،312/92قرار رقم أما فيما يتعلق بال صادر بتار تم 2 ا  ،م1992 س
ستوري الفر قد قفإ جلس ا رقابة بَِن القول بأن ا  القانون ٰل ا

ؤتمر ق ا ان بطر صادر عن ال ستوري ا صادر ٌ، قولا ده وقائع القرار ا  لا تؤ
خ  جلس بتار تم 2عن ا   :أسباب أهمها لعدة ؛م1992 س

ة  -1 م يتعلق  هذا القرار بقانون دستوري، بل بمعاهدة دو ر  أن الأ
جلسٰطرحت  لمادة ، ا ستور54ً وفقا    . من ا

ي وضعته  -2 ستور ا ستوري أن يراقب ا لمجلس ا ن  لا يم
سلط سيةا أس ؤس؛ة ا جلس سلطة  ن لفرع أن يراقب  لأن ا سة، ولا يم
ستور ما يمنح  دًأصلا س  نصوص ا ة من هذا الأصل، ول ون إجازة 

ستوري  جلس ا ةالاختصاصا ستور عديلات ا  . برقابة ا

جلس رْ ذك-3 كر لقيود ا ستوري  قراره آنف ا ستور تعديل ا م  ،ا
ستم ليل قانو  نما  إطار  ة،و ستور عديلات ا ال رقابة ا ن    دَي

ستور، خاصة أن القرار يتعلقمن ن نا،صوص ا ة ، كما أ  برقابة معاهدة دو
ن ؛لا برقابة قانون دستوري شيوخ لس أعضاء ذهن  ساؤل    حول ا

ستور تعديل سلطة حدود  قوان برقابة بالاختصاص فسه يمهد  ولا.ا
عديلات ة ا ستور ؛ ش ولا ح ش لا ا   به تص غ لأنه ضم

صوص ضوء ة ا ستور   .)2(ا
                                                

ستور تعديل قيود، طاجن مود رجب )1( ي الفر القانون  دراسة -ا  سابق، رجع، وا
  .303و 295ص

  .303-300 صسابق،ا رجعا )2(
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عديل -ًثانيا ة ا جلس  بعض قراراته عدم اختصاصه برقابة دستور يد ا  تأ
ستوري   :ا

ستوري رقابة ىٰير جلس ا رأي برفض ا  بعض الفقهاء من أصحاب ا
ة ستور عديلات ا ستوري،ا عديل ا د رفضه رقابة قوان ا جلس قد أ   أن ا

ةقرا  ستور عديلات ا ش مبا برقابة قوان ا ن يتعلقان  القرار  هما ،ر
ص،469/2003رقم   ،35/2005 رار رقمـالق و،م2003 مارس 26ادر  ـ ا
ص ان  ،م2005 مايو 19  ادرـا سوا جلس ا دم ـتوري عـأعلن فيهما ا

س عديلات ا ةـاختصاصه برقابة قوان ا ا جاء ـ ي رض فيماـ ونع.)1(تور
ن   :بهذين القرار

ص469/2003القرار رقم  -1 جلس  :م2003 مارس 26ادر  ـ ا أعلن ا
س صـه رقابة القـتوري الفر رفضـا ة ا ستور سلط عن ادرةـوان ا ة ا

سية أس شأة ا ستور( ا صدد  قراره ،)قوان تعديل ا س بهذا ا  ورفع أي ل
ص،469/2003رقم  اء ـد قدم بعض أعضـفق. )2(م2003 مارس 26ادر  ـ ا

خ  ستوري الفر بتار لمجلس ا ان  ش2003 مارس 19ال أن ـًم طعنا 
خ ـقانون تع ت رقم 2003 مارس 28ديل دستوري صدر فيما بعد بتار م 

تع،276/2003 ة، اسـ و لجمهور زي  ر لا نظيم ا ٰتنادا إـلق با الً فة َ 
ظـس من ا89/5ادة ـلممه ـأح شـر تعـتور ال  مهـديل ا وري ـ ا

  .لحكومة
                                                

ستور تعديل قيود، اجنط مود رجب )1( ي الفر القانون  دراسة - ا  سابق، رجع، وا
  .304-303ص

فيظ عبد )2( شي  عا حول، ا م  ا ستوري القضاء أح  ،سابق رجع، مقارنة دراسة - ا
  .78-77ص
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كومة مذكرة بملح د ووقد قدمت ا ؤ جلسٰظاتها    عدم اختصاص ا
ة ستور لح. بنظر القوان ا جلسووذكرت من ب هذه ا  ظات أن اختصاص ا

ادة  ص ا واد الأخر61ًوفقا  ستور وا عديلات ،ىٰ من ا شمل رقابة ا  لا 
ستور جلس بصدد العديد من قراراته مثل القا رار رقم ة، وهو ما سار عليه ا

صادر  ،20/62 صادر  ،313/92قرار رقم م، وال1962 نوفم 6 ا  23 ا
تم  س هناك أي1992س لمجلس بأن يقبل ةم، فل سمح  ة   قاعدة دستور

عد ة ا ستور ة القوان ا ستورًطلبا برقابة دستور   .)1(لة 

رزا  ستوريمن ًو جلس باختصاصه برقابة هذا القانون ا  ،أن يقر ا
جـ قبَفكرةها َكومة  مذكرتها رفضـأعلنت ا وان ـلس رقابة القـول ا

ة ستور نادا إ،ا ٰ اس جلس إً ة، ودعت ا ستور بادئ فوق ا م بعدم ٰ ا  ا
وضعية لاٰالاختصاص  ر غ ا ظام القانو  أساس أن هذه الأف  يعرفها ا

  .)2(الفر

جلس قراره    عدم اختصاصه بنظر ً معلنا،م2003 مارس 26وأصدر ا
ستوري، و عديل ا ة قوان ا ادة دستور د أن ا ستور لا تعطيه61أ  ىٰ سو من ا

ة، وأنه لا هذه  ة القوان العادية والقوان العضو الاختصاص بفحص دستور
                                                

كومة ذكرت )1( ستور تعديل قانون أن مذكرتها  ا ضوابط من اي الف لا الطعن ل ا  ا
ستور حددها ال واد  ا ءالا وأن، 5و 89/4و 16و 7 ا  لفقرة القانون هذا بمخالفة د

سة ا ادة من ا ستور من 89 ا ش تعديل ظر ال الفر ا مهوري ا  هو، لحكومة ا
ء ن، صحيح غ اد ك  دةِس ها ٰ إذ سة لفقرة تفس ا ادة من ا ستو من 89 ا  ٰ ،را

لكية عودة فقط ظر أنها سا ا كومة مذكرة تضمنته ما عرض  انظر. لفر قدمة ا  ٰ إا
جلس ستوري ا ستور تعديل قيود، طاجن مود رجب .دفوع من ا  القانون  دراسة - ا

ي الفر   306-304 صسابق، رجع، وا
ستور تعديل قيود، طاجن مود رجب )2( ي الفر القانون  دراسة - ا  سابق، رجع، وا

  .305ص
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ادة ولا ا ستوري نص ولا أي،89ادة ا عديل ا  .)1( آخر يمنحه سلطة رقابة ا

قييد وقد وصف بعض الفقهاء  وقف بأنه يعد بمثابة حلقة  سلسلة ا هذا ا
جلس ستوري، فقد آثر ا لقا ا ا  فسُا ضيقَ ا ادة َ ا ص ا  من 61 

ستور    .)2(»حكومة القضاء« لا يوصف بتعب ٰحا

صادر  ٰن بعض الفقهاء ذهبوا إول جلس ا  مارس 26 أن قرار ا
جلس  ،م2003 ي صدر من ا لآمال، وأن القرار ا يبا  تم 2ً جاء   س
رأيأن هذا ٰ .)3(»حالة فردية«يمثل م 1992 م يلق قبولا ا  

ً
اه  أنصار ىٰ  الا

ة،  ستور عديلات ا جلس برقابة ا رافض لاختصاص ا ق، إا  أن ٰوذهبوا، 
فتقد إَ فيه مبالالقولهذا  ستوريٍ سندٰغة و صوص أو القضاء ا  .)4( من واقع ا

                                                
 (1) Le conseil affirme que: “l'article 61 de la Constitution donne au Conseil 

constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois 
organiques et, lorsqu'elles lui sont déférées dans les conditions fixées par cet article, 
des lois ordinaires ; que le Conseil constitutionnel ne tient ni de l'article 61, ni de 
l'article 89, ni d'aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur 
une révision constitutionnelle”. Voir:CC,26 Mars2003, DC n° 2003-469. Sur le site: 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/ (5/9/2018) 

ك وانظر ستور تعديل قيود، طاجن مود رجب: كذ ي الفر القانون  دراسة -ا ، وا
 .306 -305، صسابق رجع

لوقوف يات ٰ و صادر ،469/2003 رقم القرار حي صادر 2003 مارس 26  ا   الطعن شأن ا
عديل قانون  ستوري ا   :انظر ،276/2003 رقم ا

Observations du gouvernement sur le recours dirigé contre la lois constitutionnelle 
relative à l'organisation décentralisée de la République,enregistrées au conseil-
constitutionnel le 24 mars 2003, sur le site: http://www.conseil-constitutionnel.fr/ 
conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
1959/2003/2003-469-dc/observations-du-gouvernement.(5/9/2018). 

فيظ عبد )2( شي  عا حول، ا م  ا ستوري القضاء أح  سابق، رجع، مقارنة دراسة - ا
  . 78-77ص

فيظ عبد )3( شي  عا عديلات رقابة و، ا ة ا ستور ة جوانبها بعض  دراسة - ا ظر  ا
  .308و 307، صوالعملية

ستور تعديل قيود، طاجن مود رجب )4( ي الفر القانون  دراسة - ا  سابق، رجع، وا
  .307ص
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رغم من تعلق الطعن ٰ :م2005 مايو 19  35/2005 القرار رقم -2  ا
ال الاستفتاء جلس   ي صدر بصدده هذا القرار باختصاص ا  إلا أنه ،ا

ة من ٰا استدن من ب أسانيد الطعن م ا ادة ا جلس برقابة ا  أن يقوم ا
صادر  أول مارس  ستوري ا عديل ا لباب ،م2005ا عدلة  س  (xv ا ا ا

ستور) ع ل . من ا جلس ب تص برقابة وضوحوقد أعلن ا  أنه غ 
ة ستور عديلات ا ة ا ؤسسا قراره ،دستور  ٰ ند هاذاتت سوا ً  ال اس

صادر  ها  قراره إ تمثلة  الأساس  عدم وجود م2003 مارس 26ا ، وا
لمجلس هذا الاختصاص   .)1(نص دستوري يعطي 

الا و
ً

دون أن اه  الفقه الفر يؤ جلس  فإن أصحاب هذا الا  ا
ستوري الفر م يقرا سالف من قراراته ي أ   ها، باختصاصه ُ عرضِا

عدي ةبرقابة ا ستور   .لات ا
  

 

ستوري رقابة القضاء ا رافض  ي ا   حجج الفقه ا
ةٰ ستور عديلات ا    ا

ستوري الاختصاص بمد ستور يمنح القضاء ا   ظل غياب نص  ا
ة  ستور ه جانب كب من الفقه إ ٰرقابة ا ة، ا ستور عديلات ا  عدم ٰا

عديلا ة العليا  جواز إخضاع ا ستور حكمة ا رقابة ا ة  ستور   .ت ا

غ و رأيسو ذا ا اه إ،هم   ٰ ذهب بعض الفقهاء من أصحاب هذا الا
لرقابة القضائية  أنه  ة  ستور عديلات ا واز إخضاع ا سليم  يصعب ال

                                                
(1) Voir: CC, 19 mai 2005, DC n° 2005-35, sur le site: http://www.conseil-constitutionnel. 

fr/(5/9/2015). 
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ي ظام ا م تقررم1971  نصوص دستور لأن؛ا رقابة ىٰسو   ةٰ ا   دستور
لوائح ضالاختصاص وهذا ،القوان وا ة العليا   لا يف ستور حكمة ا رقابة ا

ستور ة دون سند من نصوص ا ستور عديلات ا ة ا  يمثل ، وهو ماستور
سلط اختصاص ٰاعتداء  سا أس ون   ولا يغ،ة الأصليةية ا ك أن ي من ذ

عديلا ر اختصاصها برقابة ا حكمة من تقر ةغرض ا ستور اية ما هو  ت ا
سلطأقرته  ةا سية من مبادئ دستور أس نت. ة ا ذا  سلط و سيةا أس  قد ة ا
صأرادت ا أعوزها ا رقابة  ر هذه ا احةٰ  تقر ك    .)1( ذ

رقابة  ةفا ستور د أصحاب هذا -   ا اه كما يؤ  مقصورة - الا
لوائح، ٰ رتبة يوجد تدر ولا القوان العادية وا ستور  ا ج ب نصوص ا

ة  ستور رقابة ا سط ا سمح ب س هناك ما  ا ل ا صوص ٰالقانونية، و  ا
ة ستور وثيقة ا واردة  ا   .)2(ا

اه   ند أنصار هذا الا س غكما  ة  رفضهم سو ستور حكمة ا رقابة ا
ة ٰ ستور عديلات ا ح   ظسيما لا -  ا ل عدم وجود نص دستوري 

  :ها أهمىٰ حجج أخرٰ إ- يمنحها هذا الاختصاص 

أولا
ً

ية سيكون : ش لقيود ا ة  ستور حكمة ا  القول بأن عدم رقابة ا
خالدْمَ ذه القيودَة  ستور  سب؛فة سلطة تعديل ا حكمة لن َ لعلمها ا ق بأن ا

                                                
ستور تعديل قيود، طاجن مود رجب )1( ي الفر القانون  دراسة -ا  سابق، رجع، وا

نوه. 320- 317ص احث و قاش أن ٰ إا عديلا إخضاع جواز مدي حول الفق ا  تا
ة ستور ن القضاء رقابة ا ستور ظل  ىٰجر قد ن و ي ا  ينطبق أنه إلا، 1971 سنة ا

ك ستور ٰ كذ ي ا ا ا صادر ا ستور هذا خلا  فقد،2014 سنة ا  نص من بدوره ا
رقابة يقرر عديلات ٰ القضائية ا ة ا ستور   .ا

د )2( ست الإصلاح منهج ور، فت أ  .98-97 ،53و 52 صسابق، رجع، وريا
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ن   لا- اـتراقبه حكمـه لإخضـ إتنادـالاسيم رقابة ا عديلات  ة ـاع ا
ة العليا ستور عديل تعلم   الأحوال أنها غ خاضعة لأي؛ا  ة لأن سلطة ا

رقابة  م يمنحها أي اختصاص با ستور  ة، فا ستور حكمة ا  ٰرقابة من ا
س عديلات ا ةـا لقيرقابةدم ـفع. تور حكمة  شـ ا لتعديلات ـود ا ية 

ة لا ستور عديل من » تع« أنها ٰيرجع إ ا امسلطة ا عديل، بل الال  بقيود ا
حكمة لاٰيرجع إ   .تملك هذا الاختصاص من الأساس  أن ا

ة العليا :ًثانيا ستور حكمة ا رقابة ا ة  ستور عديلات ا  إخضاع ا
حكمة )1(ستلزم وجود نص دستوري يمنحها هذا الاختصاص ارسة ا  ذه، و

رق كا ي ،ابة دون نص دستوري  ذ ق ا ستور بغ الطر ً يعد تعديلا 

ستور   .)2(رسمه ا

ا ة دون نص:ًثا ستور لتعديلات ا ة العليا  ستور حكمة ا  ، رقابة ا
سلط  تٰ منه أن يؤدي إٰ شأة ا سية ا أس اه  حينما لا -ة ا يتفق ا

حكمة مع توجهاتها  رقابة ً تعديلا-ا ل ا حكمة و ا يل ا  ٰ دستور
سـدس صوص ا لوائح، خاصة أن ا ة القوان وا حكمة ـتور تعلقة با ة ا تور
ٰتعد قيدا  لا عديل ولاً وصول إ  اختصاص سلطة ا ن ا  حظر تعديلها ٰيم

ء بأنهبالا شـد ة لا «ٰتمل ـا  سـ ضمانات دستور ا ـنه، وأ»اس بهاـوز ا
سية الأصلية« أس لسلطة ا   .»جوزة 

                                                
ز عبد: انظر )1( ان، العز بادئ لمناقشة قضيتان:جديد دستور صياغة و سا ة فوق ا ستور  ،ا

عديلات رقابة ة ا ستور ستور تعديل قيود، طاجن مود رجبو؛ 81ص سابق، رجع، ا  - ا
ي الفر القانون  دراسة   .333 صسابق، رجع، وا

م راجع )2( حكمة ح ة ا ستور صادر العليا ا  سنة 188 رقم القضية ،2006يناير 15 لسة ا
ة «ق27 صادر حكمها، و»دستور ر 1 لسة ا تو  ق29 سنة 76 رقم القضية  2007 أ

ة« هما الإشارة سابق ،»دستور   .إ
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ة يتطلب منها :ًرابعا ستور لتعديلات ا ة العليا  ستور حكمة ا  رقابة ا
اف راحل متعاقبة حالاع ع خطوات أو    : و، هذه الغايةٰ تصل إٰ بأر

ة-1 ستور عديلات ا فسها بالاختصاص برقابة ا حكمة  ف ا  . أن تع

لتعديل رغم غياب نص أن تراقب -2 ية  ش حكمة القيود ا ا ا   
ك   .ذ

وضوعية تفرض -3 حكمة بوجود قيود  ف ا عديلٰ أن تع .  سلطة ا
  .ًوهذه القيود  أيضا غ منصوص عليها

نصوص عليها-4 حكمة هذه القيود غ ا نادا إ، أن تراقب ا ٰ اس  أنها ً
ة لا س ضمانات دستور عديلَبِاس بها من قوز ا  .ل سلطة ا

يعا لا راحل  ا أصل ًوهذه ا ستوريوجد    .)1(  نصوص ا

ذهب رأي  الفقه إ عديلات   جوازىٰ أنه فيما يتعلق بمدٰو إخضاع ا
ستوري رقابة القضاء ا ة  ستور ب ،ا ورأن ي   :ثلاثة  نفرق ب أ

ا نت س:أو عـ إذا  سلديل  ـلطة ا سية الأصلية طا أس  أي - ة ا
شعب  ستور-ا شعب َواف  بأن يتطلب ا عديل ٰقة ا ما   ؛  استفتاء 

عديل نافذا ون ا   .ًي

عديل  :ثانيها نت سلطة ا ستور« إذا  شأة اصطنعها ا ، »سلطة م
قراره عديل و اح ا ا اق ون  جاء ٰ دون حاجة إ،يث ي سل ٰ إالا ة طا

ق الاستفتاء سية الأصلية بطر أس   .ا

ها شد:ثا عديل  نت إجراءات ا تلف عن إجراءات تعديل  إذا  دة 
                                                

د )1( فاصيل من ز رأي هذا حجج حول ا د ا ؤ حكمة وقف ا س ا ةا رافض العليا تور  ا
عديلات لإخضاع ة ا ستور ستور تعديل قيود، طاجن مود رجب: انظر. رقابتها ا  -  ا

ي الفر القانون  دراسة   .336-332 صسابق، رجع، وا
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شعب ٰ بالإضافة إ،القانون صحة نفاذها ٰ وجوب استفتاء ا عديلات   ا
ال  ظل دستوركما ( صادر   ا ا ا   ).م2014سنة  ا

ون  سلط الفرض الأول ت ص  ال تعدة ا  ، فلاال وضعت ا
لقول بإخضاع ما ون ثمة وجه  ة ي ستور رقابة ا  لأنها سلطة ؛تقوم بتعديله 

سلط  ٰتعلو  ستوريا ثناء من هذا ،ات، بما فيها القضاء ا س اس  فهو ل
  .الأصل

ا سوأما  الفرض ا عديل ً، فإن هناك  ة لإخضاع ا ستور  لرقابة ا
ية ال  ش وضوعية وا ضوابط والقيود ا عديل با ام سلطة ا لتحقق من ال

سلطوضعتها  لتعديلا سية الأصلية  أس انيةٰ أدٰباعتبار أن الأو. ة ا .  من ا
ك وجود نص ط  ش ن  ستور يقرول رقابة  ا رقابة  لأن ؛ هذه ا ا

ة، ستور نما لا،ضَفُت لا رقابة إلغاء،بمثابة  ا  يقررها، بد من وجود نص  و
رقابة من عدمهَْيثار أي ل  لاٰح ارسة هذه ا   .س  جواز 

ال  س هناك  الث، فإنه ل ة أما عن الفرض ا ستور عديلات ٰلرقابة ا  ا
ة ستور شعب، صاحب ؛ لأنا سلطها صنيعة ا سية الأصليةا أس   .)1(ة ا

  
 

حكمة وقف ة ا ستور ة العليا ا رقابة من ا   ا
عديلات ٰ ة ا ستور   ا

ستور خلا ي ا ا ا ذا ،م2014 سنة ا سات و سابقة ا  من عليه ا
عديلات ضوع يق نص ة ا ستور  الفرصة أتيحت وقد. القضاء رقابة ا

                                                
س أبو با مد )1( ستوري القضاء أصول،يو امعة دار ،ا ديدة ا ة، ا  ،2015، الإسكندر

  .360-348ص
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ة لمحكمة ستور ر سألة من وقفها لإعلان العليا ا  ٰ القضائية قابةا
ة عديلات دستور ة ا ستور ن. رة من أ ا حكمة وقف و ة ا ستور  ا

وضعا، الفقه بعض أييد لا العليا   .الآخر عضا لانتقادات ًو
بٰ در بنا أن ن حكمة وقف  أننا  بيانٰه إ أنه  ة من ا ستور  ا

رقابة سألة عديلات ٰ ا س ا ةا ل   لا،تور عو ن ا حكمةٰيم م ا   ح
صادر ة العليا ا ستور خ  ا سنة 56  القضية رقم م1986يونيو  21بتار  6 

حكمة أن  ي أعلنت فيه ا ة، وا واف«قضائية دستور شعبية َا  مبادئ ٰقة ا
بادئ بهذه ٰتر معينة طرحت  الاستفتاء، لا ستورٰ إا صوص ا رتبة ا ة  

ادة  وز تعديلها إلا ال لا نصوص عليها  ا اصة ا لإجراءات ا  189ًوفقا 
ستور   .»من ا

ق م، كما ذهب بعض الفقهاء  ه  لا ،فهذا ا ن تفس   أنه قبول،ٰيم
و  ةاضمنين و ستور عديلات ا ة ا حكمة برقابة دستور ناد ،، من ا  ٰ إبالاس

ة لا«: جاء به من أن ما ستور صوص ا اصة ا لإجراءات ا  ًوز تعديلها إلا وفقا 
ادة  نصوص عليها  ا ستور 189ا  و عبارة تماثل  صياغتها ،»من ا
ي صدر ستوري  عبارات القرار ا جلس ا م بعدة سنوات من ا بعد هذا ا

تم 2  312/92القرار رقم   وهو،الفر شارم1992 س ه  ا   .)1(ً آنفاإ
ن  ة العليا ول ستور حكمة ا ك بعبارات واضحة أن ا دت بعد ذ أ

ال  ة لااولايتها   ستور ستورٰتمتد إ رقابة ا  حكمها  وأعلنت ، ا
خ  صادر بتار اير 5ا سنة 23قضية رقم  ال ،م1994 ف ة«ق 15  ، أنها »دستور

ستور ة ا د قد .لا تراقب دستور ن ا ادت  و ة ا م بعدم دستور طلب ا
تعلقتم 1971 دستورمن  77 و76 ة ا مهور س ا   ولايتهومدة باختيار رئ

                                                
ستور تعديل قيود، طاجن مود جبر )1( ي الفر القانون  دراسة -ا  سابق، رجع، وا

  .321 -318ص
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ادة ( م 76قبل تعديل ا اص ؛)م2005  الث ا اب ا م ا عارضهما مع أح  
ات  ر قوق العامةبا اد،وا اصة ا ادة 40 ة و م . 62 وا حكمة  ن ا ِول

ُ
 بِ

ة؛ طلبهٰ إالطاعن ستور روجه عن حدود ولايتها ا ك    .)1( وذ

دت حكمة وأ ستور أن ا  تبا ال القوان مفهوم  يندرج لا« ا
حكمة ة ا ستور رقابة العليا ا نصوص ولايتها نطاق  عليها َا   عليها ا

ادة ك، قانونها من 29 ا ستور أن ذ شعبية لإرادة مظهر وهو ،ا   جهاونتا ا
ختلفة معاتها امية ا طاق امتداد ٰ ا ك وهو ،ولة الإقلي ا  ضابط بذ

ها دد ا قيم لا يانها و  باتباع تعديلها وز لا جامدة قواعد وفق ب
صادرة القوان بها لتعد ال الإجرائية الأوضاع سلط عن ا عية ةا  بل، ال

ية قواعد وفق م ش نصوص تلك  تةم ادة  عليها ا ستور من 189 ا  ،ا
ستور( حكمة وقانون) فا ة ا ستور حكمة ولاية اَق؛ إذ هما العليا ا  ا

ة ستور عية راقبة ال  - العليا ا ة  ا ستور صوص ٰ -ا  القانونية ا
ها دون ك  سواء ،غ سلط تهاأقر ال تلك ذ عي ةا  أصدرتها ال أو ةال

سلط نفيذية ةا ة صلاحياتها حدود  ا ستور ستور إخضاع قالة فإن، ا  ا
رقابة ذه ون ا ولاية حدود اوزة ت   .»خومها ضةمقو ا

د أنها لا حكمة تؤ ستور إذا ما فا ة نصوص ا وقع  تص بمراقبة دستور
تص فقط نما  نها تعارض، و ة اب ية  برقابة دستور لا عية وا صوص ال

ستور لمحكمة أن هناك تعارضا ظاهرا ب .  ضوء نصوص ا ًفح يبدو  ً

عض لا ستور بعضها ا نما ٰتقوم بتغليب بعضها  نصوص ا عض الآخر، و  ا
                                                

حكمة )1( ة ا ستور اير 5 جلسة، العليا ا ة« قضائية 15 سنة 23 رقم قضية ،1994 ف . »دستور
م عرض  انظرو عليق ا زي: عليه وا شاعر ر ستوري القضاء، ا نا لكة  ا  -  حر

ن، أوال مطبعة، مقارنة دراسة حر  تعديل قيود، طاجن مود رجبو؛ 239، ص2003، ا
ستور ي الفر القانون  دراسة -ا   .323-321، صسابق رجع، وا
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تعارضة صوص ا وفيق ب ا د  كما.)1(تقوم با ستور لا تؤ  أن نصوص ا
نها، ولا تظ تتمايز فيما ب عل بعضها أقلمها تدري ها أو ج هر  ً شأنا من غ

رتبة أد   .)2( منهاٰ 
رقابتها ستور  حكمة  رفض إخضاع نصوص ا وقف ا  ىٰ كما ير- و

ق سل  يتفق مع ما-  بعض الفقهاء  سلطم به من أن هو  سية الأصلية ا أس ة ا
رقابة إحد دة، ولا سلطة غ مقي شأتهاسلطا ىٰضع    .)3(ات ال أ

سابق يتعلق ب م ا ن ا ذا  ة ال تضعها و ستور صوص ا رقابة ا
سلط سية الأصلية،ا أس ة قد أعلنت رأيها  ة ا ستور حكمة ا سبة فإن ا بال

صوص ال وضعتها  ة ا سلطرقابة دستور شأة ا سية ا أس  حكمها ة ا
خ  صادر بتار ة«ق 27سنة  188، القضية رقم م2006  يناير15ا  » دستور

ة الطعن ستوري ا بعدم دستور عديل ا م يا ادة  ٰ م2005 أجري   76ا
سنة من    .)4(م1971دستور  

عوي  تتحصلو دوقائع ا عو أن ا ن قد أقام ا  31583 رقم ىٰ 
ائرة الأو59سنة  م ،يلإدار بمحكمة القضاء اٰ قضائية أمام ا ا ا ً طا

ستعج صفة  ، و عوي ش ِبقبول ا
اي بوقف تنفيذ القرار الإدار،لةً   الإ

رئاسية إ صادر  شأن إحالة قانون تنظيم الانتخابات ا ة ٰا ستور حكمة ا  ا
                                                

ستور تعديل قيود، طاجن مود رجب )1( ي الفر القانون  دراسة -ا ، سابق رجع، وا
  .323-321ص

حكمة )2( ة ا ستور ة« قضائية 3 سنة 6 رقم قضية، 1992 مايو 16 جلسة، العليا ا ، »دستور
جموعة زء ا س ا ا ج -  ا   .385، صالأول ا

زي: انظر )3( ة طه ر ظر شاعر،ا ستوري لقانون العامة ا هضة دار، ا ية ا  ،القاهرة ،العر
ة الطبعة ا ش 568، ص1983 ،ا ستور تعديل قيود، اجنط مود رجبو؛ 2 رقم ها  -ا
ي الفر القانون  دراسة   .323، صسابق رجع، وا

ستور تعديل قيود، طاجن مود رجب )4( ي الفر القانون  دراسة -ا ، سابق رجع، وا
  .324-323ص
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ادة ًالعليا وفق ص ا تب ) 76(ا  ستور، مع  ما ي ك من آثار، ٰمن ا  ذ
وضوع بإلو ل أجزائهغاء ا ا خال؛ هذا القرار ب ستورَ    .فته القانون وا

لسة ادة  ،م2/8/2005 و ة نص ا د بعدم دستور من ) 76(دفع ا
ستور واد ،ا  174 من القانون رقم 43، 25، 24، 13، 11، 8، 2 ونصوص ا

رئاسيةم2005سنة  نظيم الانتخابات ا ادة ، ب حكمة) 29( ونص ا  من قانون ا
صادر بالقانون رقم  ة العليا ا ستور سنة 48ا حكمة م1979  ، وقدرت ا

واد جد ها من ا رئاسية دون غ واد قانون الانتخابات ا فع  خصوص  ية ا
ها عو،ال أشار إ حت  برفع ا ة ىٰ و ستور   .شأنها ا

حكمة دت ا خ وأ صادر بتار ة  حكمها ا ستور  م2006يناير  15 ا
عديلات،احة ة ا  من أن « : وأعلنت عدم اختصاصها برقابة دستور

ة العليا اختصاصا ستور حكمة ا ستور والقانون قد منحا ا ً منفردا بمراقبة ًا

ستورىٰمد ها مع نصوص ا لوائح دون غ باعتباره القانون .  توافق القوان وا
ي ير القواعد والأصوٰالأسا الأ م،  ا ل ال يقوم عليها نظام ا

دد  سلطو ضابطة ا دود والقيود ا ضع ا ا وظائفها، و رسم  ات العامة، و
قرر شاطها، و ات ل ر قوق العامة ا مايتها، ،وا ضمانات الأساسية  رتب ا  و

او ون  رقابة ت ذه ا ستور  ولاية مقوةزِفإن قالة إخضاع ا  ةض حدود ا
ادة  ومن ،ومها ة ا م بعدم دستور ستور ) 76(ثم فإن طلب ا من ا

ة العليا ستور حكمة ا اوزا حدود ولاية ا ون    .)1(»ًي
                                                

حكمة )1( ة ا ستور  قضائية 27 سنة 188 رقم القضية ،2006 يناير 15 جلسة، العليا ا
ة« جموعة، »دستور زء -  ا ادي ا ج - ع ا ، ا ا ك وانظر؛ 2235 صا  عرض  كذ

عوي وقائع يات ا م وحي ستور تعديل قيود، طاجن مود رجب: ا  القانون  دراسة -ا
ي الفر س أبو با مدو ؛330-328، صسابق رجع، وا  القضاء أصول، يو

ستوري   .358-357 صسابق، رجع، ا
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رة أخر حكمة  دت ا عديلات ىٰوقد أ رافض لإخضاع ا وقفها ا  
ة ستور رقابة ا ة  ستور صادر،ا ك  حكمها ا خ   وذ ر 1بتار تو  م2007 أ

سن76 القضية رقم  ة«ق 29ة   ظر أن ٰ إ، وانتهت»دستور  ىٰ مد ا
ة عديلات دستور ة ا ستور حد اختصاصها  يدخل لا ،ا ستور  دا  ا
واردة هاذات الأسانيد ٰ حكمها ؤسسة، والقانون صادر كمها ا خ ا  15 بتار

  .)1(م2006 يناير

                                                
عوي وقائع تتحصل )1( دع من  أن  ا وا قد نوا ا وا ٰ - أقا و - ا  أرقام ىٰا

م ًطلبا ؛الإداري القضاء كمة أمام قضائية، 61 سنة 18713و 18665و 18434  لح
لغاء تنفيذ بوقف س قرار و ة رئ مهور اخب بدعوة 2007 سنة 78 رقم ا  ٰ لاستفتاء ا
ع تعديل ستور واد من مادة وثلاث أر شعب لس أقرها ا ي، ا  يوم  دد وا

نادا ا،26/3/2007 عديلات تلك أن ٰ إًس جلس أقرها قد ا احية من باطلة بأغلبية ا  ا
واطن ٰ عرضها وتم ،الفعلية  تلك أن عن ًفضلا ،ًفيا ًعلما بمضمونها إعلامهم بغ ا

عد سان قوق ماسة جاءت قد يلاتا قوق من وتنال ،القضاء استقلال بدأ ومهدرة الإ  ا
سياسية اتهم لمواطن ا د أضاف وقد. وحر عو  ا  تنفيذ بوقف اًجديد اًطلب ٰالأو ىٰا

لغاء صادر القرار و لجنة من ا اف ق من تضمنه فيما لانتخابات العليا ا  ٰ القضا الإ
ل لجان دون فقط العامة جانا نادا ،الفرعية ا ادة نص ٰ إًاس ة قانون من 24 ا قوق مبا  ا

سياسية ة  شبهة ثمة أن الإداري القضاء كمة وارتأت...  ا انية الفقرة نص دستور  من ا
ادة ة قانون من 24 ا قوق مبا سياسية ا عدل ا  قضاء سبق 2002 سنة 1 رقم بالقانون ا

ة حكمةا ستور ة بعدم العليا ا ص هذا دستور ا تعديله، قبل ا  تعي إجازة من يتضمنه و
لجان رؤساء يئات أعضاء غ من الفرعية ا  لس انتخابات أحوال غ  القضائية ا

شعب نصوص الاستفتاء وحال ا ادت  عليهما ا ستور، من 136و 127 ا ك  بما ا  ذ
ة انةضم إهدار من حكمة وقضت ،ىٰأخر دون حالات  دستور  ولائيا اختصاصها بعدم ا

س قرار تنفيذ وقف طلب بنظر ة رئ مهور لغا 2007 سنة 78 رقم ا  وقف طلب وقبول ئه،و
لغاء تنفيذ لجنة قرار و تضمن لانتخابات العليا ا  أعضاء غ من فرعية ان رؤساء تعي ا

يئات وقف ،ًش القضائية ا و و ها الطلب، هذا شأن ىٰا حا حكمة هذه ٰ إو  لفصل ا
ة  انية الفقرة دستور ادة من ا اص  1956 سنة 73 رقم القانون من 24 ا نظيما ة ب  مبا

قوق سياسية ا معدلا ا
ً

  .2002 سنة 1 رقم بالقانون 
حكمة وانتهت ظر أن ٰ إا ةـدس ىٰمد  ا ع تور ة تديلاـا ستور      =  يدخل لا ،ا
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حكمةٰوقد لا ة  رفض ا ستور عدي إخضاع العليا ا ة لاتا ستور  ا
ي اه الغالب  الفقه ا ي ير،ًرقابتها تأييدا من جانب أصحاب الا  ىٰ ا

ة العليا رقابتها،  ستور حكمة ا سط ا ة ٰعدم جواز  ستور عديلات ا  ا
ستور من نص يقرر ظل  خاصة رقابة، ود بعض أصحاب هذا  خلو ا هذه ا
اه ستورٰ إالا ة  فة نص يقرربإضا  تعديل ا ستور عديلات ا خضوع ا

ة العليا ستور حكمة ا ددة،رقابة ا ضوابط    .)1(ً وفقا 

سابق ٰو رأي ا ة  خلاف ا ستور حكمة ا وقف ا انتقد بعض الفقهاء 
رقابتها، وذهبوا إ ة  ستور عديلات ا رافض لإخضاع ا حكمة ٰالعليا ا  أن ا

ية ل ستور، ت عن  رقابة ش سلطة تعديل ا وضوعية   سلطة ووضعتأو 
رتبة  ستور   سلطتعديل ا سية الأصليةا أس ارسة ،ة ا  فامتنعت عن 

رقابة عليها، وهذا غ صحيح قيد ،ا عديل من ا  ومن شأنه أن يع سلطة ا
ية ش ة العليا لن تمارس أي؛بالقيود ا ستور حكمة ا  ةً لأنها تعلم مقدما أن ا

ستورٰرقابة    .)2( ضوابط تعديل ا

* 

                                                                                                                   
حدد اختصاصها=    ستور  ا واردة هاذات الأسانيد ٰ حكمها ؤسسة، والقانون ا  كمها ا

ص خ ادرـا حكم. 2006 ايرـين 15 بتار س ةـا ةـا ر 1 ةـجلس، اـالعلي تور تو  ،2007 أ
ة «قضائية 29 سنة 76 رقم القضية جموعة، »دستور زء - ا ج -ع  اا ا ، الأول ا

  .680-656ص
ستور تعديل قيود، طاجن مود رجب )1( ي الفر القانون  دراسة -ا  سابق، رجع، وا

ستور تعديل ٰ إيدعو حيث، بعدها وما 340ص ي ا صادر ا  بعض بإضافة 1971 سنة ا
زمنية القيود وضوعية ا ستور، تعديل ٰ وا ضع ا عديل ةسلط و حكمة رقابة ا  ا

ة ستور   .ددة ضوابط ًوفقا العليا ا
فيظ عبد )2( شي  عا عديلات رقابة و، ا ة ا ستور   .231، صسابق رجع، ا
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  الثالث المبحث

  رأي الباحث في الرقابة على التعديلات الدستورية
  

د لإخضد أن استعرضنا حجج  من الابع ؤ ةاه ا ستور عديلات ا  اع ا
ا  ب  ، ي سا و رقابة  فر ذه ا رافض  اه ا ستوري والا رقابة القضاء ا

ه جانب كب من الفقأن ما ذ عديله الفر من عهب إ  دم خضوع قوان ا
ستوري الفر هو الأ جلس ا رقابة ا ستوري  يناا  قبولا 

ً
 لقوة ؛

جلس مثل هذا الاختصاصحججه و مقد ي يمنح ا ص ا   .متها انعدام ا

اهساقه أصحاب   أن ماكما جلس برقالا ي يقول باختصاص ا ابة  ا
ة ستور عديلات ا جلسـلة لقـ من أمث،ا  استخلصوا ،رارات صدرت عن ا

رقابة،  جلس قد قرر فيها قبو هذه ا غعن  عجزيمنها أن ا .  وجهة نظرهمسو
رقابة، وحرص  م يمارس هذه ا جلس  ظر أن ا د سلامة هذا ا ا يؤ  أن ٰو

شأن  صادرة  هذا ا د  قراراته ا د  أنٰيؤ ستورد بنصاختصاصه    ا
ي لا ة فقط ا ة القوان العادية والقوان العضو   .)1(سمح  إلا برقابة دستور

د  ه من رفض كما أننا نؤ ة العليا فيما ذهبت إ ستور حكمة ا وقف ا
ة  ظلٰط رقابتها سَْ ستور عديلات ا ستور  خلو ا  يمنحها من نص ا

عض  ختصاص، خاصة أن هذا الاختصاص لاهذا الا د ا ض، كما أ كيف   .ذ

د تعديل   لاىٰومن ناحية أخر ستور بإضافة نص نؤ عديلات ا ضع ا
ة العليا ستور حكمة ا رقابة ا ة  ستور ددة،ا ضوابط  ة. ً وفقا  ش ك أن ا  ذ

                                                
(1) "la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution; 

qu'elle n'est susceptible d'être précisée et complétée par voie de loi organique que 
dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel ; que le Conseil 
constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer dans d'autres cas que ceux qui 
sont expressément prévus par ces textes". voir: Décision n° 2003-469 DC du 26 
mars 2003 sur le site: http://www.conseil-constitutionnel.fr/(5/9/2018). 
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ست  عدم  امالأساسية ل ستور بالقيود الإال لتعديل  سلطة تعديل ا جرائية 
عديل( زمنية)إجراءات ا وضوعيةٰح  ولا،، أو القيود ا صعب .  القيود ا فمن ا

ستورتصو هات ال تملك سلطة تعديل ا الٰ ر إقدام ا فة الإجراءات َ 
ستورطلَال ت مه بها ا نوط بها سلطة   إذ؛عديل أح يئات ا رص ا ًا ما 

ستور ارستها لاختصاصهاٰ تعديل ا ة هذه الإجراءات عند  را ذا فرض.    و
يئات ىٰأن خالفت إحد عديل ( هذه ا يئة ال تملك حق طلب ا يل ٰا  س

ثال ي،)ا هات ا  عديل، فإنه يصعب تصور تواطؤ با ا ان( من إجراءات ا  ل
س) ًمثلا خالٰ بال ا. فةَ هذه ا ية كما أن  ش وا ا لفة الإجراءات وا

ن لتحقق من مد.  تصحيحهايم ر رقابة قضائية  ا فإن تقر ا ام سلطةىٰو   ال
عديل الإجرائية عديل بقيود ا ورة  لا،ا ر  ه  تدعوٌتوجد  حقيقة الأ   .إ

هة ال  صعب تصور قيام ا زمنية، فمن ا لقيود ا سبة  ر بال ك الأ ذ و
وقت أو تملك حق طلب ستور  ا ستور بتقديم طلب بتعديل ا  تعديل ا

ذا فرض أن مه، و ستور تعديل أح ظر فيها ا ك فإنه ْالظروف ال   حدث ذ
قد هة ا ها الطلب يصعب تصور قبول ا ان(م إ وافقتهَ هذا الطلب،)ال ا  و

عديلٰ   . مبدأ ا

وضوعيتلف ولا لقيود ا سبة  ر بال زمنية الأ تيها الإجرائية وا  .ة عن نظ
ستور هة ال تملك طلب تعديل ا ضنا جدلا إقدام ا فإذا اف

ً
  تقديم طلبٰ 

صعب تصور سكوت با  حظور تعديلها، فإنه من ا سائل ا سألة من ا بتعديل 
هات  ان(ا خال) ال عديلَعن هذه ا قديم طلب ا ة  ا راحل ا   .فة  ا

ستور من أهمية بالغة، فإنه من وهكذ سألة تعديل ا تله  ا  ًا، ونظرا 

هة ال تملك حق صعب تصور إقدام ا ستورا الٰ  طلب تعديل ا   أي،فةَ 
راحل  ختصة با هات ا غفال ا وضوعية، و زمنية أو ا من القيود الإجرائية أو ا

ستور  ال تمرىٰالأخر خال بها عملية تعديل ا رهاَذه ا   حالة ٰوح. فة وتمر
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ال دة إجراءات َثبوت  ن إ عديل لأي من هذه القيود، فإنه يم فة سلطة ا
عديل أو خالفتصحيح  ا ستور،الإجراء ا حددة  ا لضوابط ا   .ً وفقا 

ب أن ا لاو ارٰلع طر ستور ِ  ية ب تعديل ا ية و ول العر  ا
ول الإ راسا قية وا صاذـت به ال أجراتـفر ي،ددـ ا ة ـ يدرك أن 

عديلات ال أدخلت  وط  اتـ دسٰا يفائها  ول، رغم اس هذه ا
م  ستور،  لضوابط والقيود ال ينص عليها ا امها  عديل واح جراءات ا و

سط ا يمقراطيةم أ   .بادئ ا

ول  اً تعديلا دستورنصادفًنادرا ما ف ا عن إرادة  هذه ا ًجاء مع

شعب ققا ،ا س،هِطاً و نما ا قيق طموحاته، و ستهدفا  عديل ً و ة  مة الغا
سات ة العظ ا ستور ودعق تتمثل  ،ها منٰ الغا ارسة عن سلطة تعديل ا  

نوط بها ن مارست هذا الاختصاص فلا،الاختصاص ا ك إلا   و ون ذ ي
س  ركر سل احت ة  أوة،طْا عا

َ
ضة ية  سائل إجرائية أو ش ل وتنا وأ ، 

سنوات الإصلاحقضايا  ش سط  يان ٰ  حو سالف ا ن القليل .ا ذا   و
ة ال تم ستور عديلات ا سنواتت من ا ة  أعقاب اندلاع  ا  الأخ

ية، قد بدأ  تلم ورات العر قه ا ةو س طر يمقراتقو م ا ئز ا  ، ر
ستور سزال شا ن ماوَْإلا أن ا ه  ه هذعًا ب واقع تعديل ا ول ونظ  ا

يمقرا ول ا   .طيةا

ة ضمونه ومداً إذالإش عديل و  ىٰ تتعلق  الأساس بالغرض من ا
رغبات الاستجابة ٰقدرته  شعب   ئز  دعم رٰ قدرته ىٰومد هوطموحاتا

ستجد سايرة الظروف والأوضاع ا يمقرا و م ا قها ة، أ من تعلا
وضوعيةىٰبمد زمنية وا عديل بالقيود الإجرائية وا ام سلطة ا ا فإن ؛ ال  

رقابة  ستوري ذاته والغرض منهٰإعمال ا عديل ا وضوع ا ة  ،  و  يمثل أو
صددهذا    .ا
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رقابة وضوعه تماردف من ا اٰ وا س أولا َعديل و
ً

ان،  ق ال عن طر
رحلة أو عديلَ من خلال فحصه طلب،ٰ  شتمل عليه من بيان ، ا  بما 
ق عديل ال تعكس الأهداف ال َلنصوص ا ح تعديلها وأسباب طلب ا

قيقهاٰ إٰس لوقوف  ؛)1(  ك  اح تعديل ٰوذ قي من اق دف ا  ا
ستور ضمون. ا رحلة ثانية من خلال مناقشته  عديلَو  اح ا ثم بعد .  اق

شعب رقابته  ك يمارس ا عديل ٰذ ن هذا ا حدد ما إذا  عديل  ضمون ا  
سياسية و عاته أم لاقق تطل جتمع منظممن خلال الأحزاب ا ات وهيئات ا

،ومن خلال ما د م ا ك   اٰ يبديه من رأي  استفتاء  عديل، وذ
ان ال تتطل شعب لإقرارها وافقة ا   .ب 

ادة  ز ة ال ًالفكرة وضوحا و ستور عديلات ا سوق مثالا يتعلق با
ً

ت خلال  س تور دسٰ ،م2007 وم2005 أجر فقد . م1971نة  
عديلات الإجراءات ال نص اتبعت  إقرار ستهذه ا ادة ور  ا عليها ا

ن دس منه،189 ذا  م يتضم1971تور  و م  ررًوصا تقمن نص  ًحظرا زمنيا، كما 

م ـ يق نصٰشتمل  وضوعيا قبل تعديله  و. م2007ًرر حظرا  ن  إلا أنه 
س وضود زمنية وقي قيٰ تور قد نصا صعب تصورود  الفة  وعية فإنه من ا

ستو عديل ا هات ال تملك سلطة تعديل ا وع من القيود، فا ذين ا ري 
ستور ام ٰشك  نت ستحرص بلا ا ة ، بهذه القيودالال ش ن ا  ول

ال ست   ستور، َالأساسية ل لقيود ال نص عليها ا عديلات  فة هذه ا
عديلات و من  الغرض من هذا ا نما ت ضمونهاو ي عكسه    .ا

لشك، أن الغرض الأساسيدع أي  بما لاقد ثبتو ال  عديلات    من هذه ا
م القبضة  سلط ٰا  إح رهاا وقت ،ة واحت  الإيهام باستجابة هذات و ا

                                                
يفائه من حققا جانب ٰ إ)1( وط اس ية ل ش ستور عليها نص ال ا  الف م أنه ومن ،ا

ظر زم ا ظر هذا مثل وجود حال ا   .هاُتعديل ٍظور ٍبنصوص يتعلق لا أنه ومن، ا
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طالب الإصلاح م  ا ظام ا حتوي،؛ا عديلات من حيث ا ا جاء ت هذه ا   
يمقراطية، مهدضة لأهمِمناق بادئ ا ضمِ ا قوق رة  ات وا ر اية ا انات 

ن  ولا. العامة م ت عديلات  ب أن هذه ا ُر ان والأحزاب رقَِ ن ال و   
سياسية و رقابة منظما د قد اضطلعوا بأدوارهم  ا جتمع ا ات وهيئات ا

عديلات و رفض مثل هذه ا رأي العام  شعب بفئاته ،وتعبئة ا  وتوعية ا
ختلفة عديلات ـ خطىٰدـ بموأطيافه ا يٰورة هذه ا يمقراطيةـ ا   .اة ا

ا أنه لا ب  ر وهكذا ي قر رقابة القضائية  حاجة  عديلات ٰا  ا
نما  زمنية، و وضوعية وا امها بالقيود الإجرائية وا لتحقق من ال ة  ستور ا

كالأهم رقابة  هو من ذ ضٰ ا ستوريـ  عديل ا عٰ ح؛مون ا ديل ـ يأ ا
لصالح الع شعب ا مع رغبات ًام ومتمشيـًققا  رقابة . هوطموحاتا وهذه ا

س يئات ا ن أن تمارسها ا ختصـيم ة ا ان(ة ـتور والأحزاب ) ًا ال
د جتمع ا سياسية وهيئات ا   .ا

د صحة  ا يؤ ظروجهة و رقابة القضائية   هذها عديلات ٰأن ا  ا
ستو ولا م يقررها إلا عدد قليل من ا ة  ول ال قررت ه. ر ية ا ذه ـو

رق حقـا تها  ا عـام سـق من الـابة قد ح ضـلطة ا وابط ـديل با
رقابة كما ود الإجرائية فقط، ـوالقي كث منها  فرض ا وضوع ٰتردد ا  

عديل رقابة القضائية .ا ة،ٰ فا ستور عديلات ا ات  ا ه من إش  بما ت
ات، لا وما لح يواجهه تطبيقها من صعو ورة    .فرضها سوغة توجد 

م تقرر سبق أن دسات  ماٰ إضافو م  حق القضاء  ية دول العا
رقابة  ستوري فيها با ة أو ٰا ستور عديلات ا عديل ٰ ا  قوان ا

نما  ة فيها، و ستوري بنصوص  رقابة القضائية ٰنص ا وع من ا  هذا ا
سات قيا،عدد قليل من ا يا ودستور جنوب أفر كما أن دستور .  مثل دستور تر

سنة  يا  رقابة إلا بعد تعديله بالقانون م 1961تر وع من ا م يقرر هذا ا
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ستوري رقم  تم20  1488ا  ق فأقرم 1982، ثم جاء دستور م1971  س
حكم عدا ة ا ستور ية  رقابة القوان ا ة ال ستور ستورة ا   .)1(لة 

سنة ق ، ىٰومن ناحية أخر يا  عدل سنة م1961دستور تر ، م1971 ا
رقابة ،م1982ودستور  حكمة ٰ ا ة، فا ستور لقوان ا ية  ش احية ا  ا

ا س  ية ل ة ال ستور حقق من ىٰ سوا عديل سلطة اتباع ا  الإجراءات ا
ل ستور تطلبها ال والأش مه عديل ا ستوري القانون أن من فتتحقق ،أح  ا

اح تقديم تم قد ت به الاق صو قراره عليه وا حد بالأغلبية و ستور  دةا ، ا
معية  مناقشته وتمت وطنية ا   .)2(مة جلسة  رت ا

ة حكمةا أنٰ إ اءـالفقه بعض ذهببل  ستور ية ا  قـا لكـتم لا ال
ة رقابة  ة القوان دستور ستور ش عليها يوافق ال ا   .)3(استفتاء  عبـا

* 

                                                
رقابة ) 1( فاصيل حول ا د من ا ول ال نظمت ٰز يا كنموذج  ة  تر ستور عديلات ا  ا

ستور  رقابة بنصوص  ا وع من ا ي، تعديل : نظراهذا ا يل  و ميد عبد ا ضياء عبد ا
ية ا طبيق، رسالة دكتوراه  ة وا ظر ستور ب ا ة - قوقا ، 2017 جامعة الإسكندر

  .بعدها  وما368ص
(2) Voir: Gözler (Kemal), Le pouvoir de révision constitutionnelle, thèse de doctorat en 

droit, Université Montesquieu-Bordeaux V, 1995, p.651-652.  
ادة من ٰالأو بالفقرة جاء عديلات  ولا تدرس... «:يةالآت العبارة1982 دستور من )148( ا  ا

ة ستور ري ا حقق و ها يتعلق فيما إلا صحتها من ا ادة راجع .».فقط ش  من 148 ا
يا دستور صادر تر م دسات، قنديل أما .م1982 ا ج، العا سادس ا يا دستور -ا ز، تر ر  ا

ة القو   .114-113ص، 2011 ،ٰالأو الطبعة ،)1924( العدد،  القاهرة،ل
(3) Voir: Özbudun (Ergun), Türk Anayasa Hukuku [Droit constitutionnel turc], Ankara, 

Yetkin Yayinlari, 3e édition, 1993, P.139; mentionné au: Gözler (Kemal), Le pouvoir 
de révision constitutionnelle, op. cit., p.656. 
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